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الغانم: اقترحت ومجموعة من النواب قانوناً لحل »البدون«
أعلــن رئيــس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم أنه قدم الخميس 
الماضي مع مجموعة من النواب 
اقتراحــا بقانــون بشــأن حــل 
قضيــة المقيمين بصــورة غير 
)البــدون(، مضيفــا  قانونيــة 
أنه ســيقدم قريبــا قانونا آخر 
بإنشاء جهاز مركزي للجنسية 
وكشــف المزورين. وقال الغانم 
في تصريح صحافي في مجلس 
الأمة أمس »كما وعدتكم سابقا 
أوضح لكــم اليوم أن موضوع 
قانــون البدون قدمتــه صباح 
يوم الخميس مع مجموعة من 
النواب وهناك مجموعة كبيرة 
مــن النواب وقعــت على نفس 
القانــون لكن بصيغ بها بعض 

الاختلاف في وجهات النظر«.
وأوضح الغانم »قد يســأل 
سائل لماذا لم يوزع يوم الخميس، 
فأنــا متعمد فقط لأثبت حقيقة 
واحدة وهي أن هناك من سيهاجم 
القانون لأســباب سياســية لا 
علاقة لها بمحتوى القانون أو 
مضمونه وهذا فعلا ما حدث«.

وأضاف أن »هناك من هاجم 
من يوم الخميس إلى اليوم ولم 
يقــرأه وذلك دليل على أن لديه 
أمرا مسبقا بالهجوم بغض النظر 

عما فيه من محتوى«.
ولفت إلى أن »القانون اجتهاد 
بدأ منذ شهر أبريل الماضي بناء 
على توجيهات سامية بضرورة 
الإسراع من قبل السلطتين لحل 
هذه المشــكلة«، مضيفــا »أننا 
تداعينا مع مجموعة من النواب 
خلال الصيف لهذا القانون وكان 
هناك عمل جبار وجهد كبير«.

وقال انه تم عقد لقاءات مع 
ناشطين ومعنيين بالقضية وما 
زالت اللقاءات مستمرة، مشيرا 
إلى أن القانــون ليس قرآنا بل 
قابل للنقاش والطرح والزيادة 
والنقصان »لكن على الأقل قدمنا 

واجتهدنا في تقديم حل«.
ولفت الغانم إلى أن »القوانين 
يتم توقيعها وتقديمها في مجلس 
الأمة، ومناقشة التفاصيل الفنية 
فيها تتم من خلال اللجان وتقر 
ويتم التصويت عليها في قاعة 
عبدالله السالم«. وأوضح »أن 
طــرح القوانين للــرأي العام لا 
يكون داخــل المجلس بل يكون 
كمــا يحــدث فــي كل القوانــن 
السابقة أو في الاستجوابات في 
جمعيات النفع العام ومن خلال 
النــدوات والدواويــن والأماكن 
التــي أوصلتنا إلــى المجلس«، 
مبديا استغرابه »من استغراب 
البعــض  إقامة نــدوة يوم غد 
لشرح القانون والتي سأعرض 

خلالها الكثير من التفاصيل«.
وأعرب عن تشــرفه بتلبية 
»دعوة العم الفاضل عبدالعزيز 
الغنام« وشكره »لكل من اتصل 
ولم يســع الوقت للرد على كل 
اتصالاته«، مؤكدا أنه ســيلبي 
»كل دعوة من دعواتهم إن سمح 
الوقت«. وأعلن الغانم أنه سيظهر 
في لقاء تلفزيوني سيعلن عن 
وقته ومكانه لاحقا وسيشــرح 
فيه تفاصيل الموضوع وسيطرح 
للنقاش. وأكد انــه ينطلق من 
منطلقات الحل العادل والشامل 
للقضيــة قــدر المســتطاع بما 
يحافظ على الهويــة الكويتية 
ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه 

غير قانونية.
- قانــون الإقامــة: يقصــد به 
المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 
1959 بقانــون إقامــة الأجانــب 

والقوانين المعدلة له.
- قانون الجنســية: يقصد به 
المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 
1959 بقانون الجنسية الكويتية 

والقوانين المعدلة له.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون

مــادة 2: يطبق هذا القانون 
على المقيمين في الكويت بصورة 
غيــر قانونيــة والمقيديــن في 
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية.

 الباب الثاني
 أثر إبراز الجنسية الأصلية

الفصل الأول
منح الجنسية

مادة 3: يعد الجهاز كشوفا 
بالحالات المســتوفية للشروط 
والضوابط والمعايير المطلوبة 
الجنســية  علــى  للحصــول 
الكويتية لاســتصدار المرسوم 
الــازم بناء على عرض الوزير 
تطبيقا لأحكام البنود اولا وثانيا 
وثالثــا من المــادة 5 من قانون 
الجنسية وتكون للحالات التي 
قامت بتعديل وضعها القانوني 

الأولوية في التجنيس.

الفصل الثاني
الإقامة المميزة

مــادة 4: يمنــح المقيــم في 
الكويــت الممتــدة إقامتــه حتى 
تاريخ صدور هذا القانون والذي 
يبرز خلال سنة من تاريخ العمل 
بهذا القانون ما يؤكده انتماءه 
لجنســية محــددة تصحيحــا 
القانوني بما يتوافق  لوضعها 
وقانون الإقامة، إقامة مميزة في 
الكويت )كفيل نفســه( لمدة 15 
سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه 
الإقامة الزوجة والأولاد القصر 

ويمنح خلالها المزايا الآتية:
1- الرعاية الصحيــة المجانية 
في جميع مرافق وزارة الصحة.
2- الرعايــة الصحيــة لــذوي 

الاحتياجات الخاصة.
3- التعليــم المجاني في جميع 

المراحل الدراسية.
4- منح البطاقة التموينية.

5- اســتخراج وتوثيق جميع 
المتعلقة بمســائل  المســتندات 
الأحوال الشخصية وغيرها من 

يخصــه - تنفيذ هــذا القانون 
ويعمــل به اعتبــارا من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية
انطلاقا من مفهوم ســيادة 
وإلزاميــة القواعــد القانونيــة 
وحجيتها في مواجهة المخاطبين 
بأحكامها يكون لزاما على جميع 
المقيمــن علــى ارض الكويــت 
ان تكــون لهم مراكــز قانونية 
مشــروعة وفقــا للمنظومــة 
القانونية الســائدة التي تنظم 
أوضاعهم ومنها ما نص عليه في 
المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 
1959 بقانــون إقامــة الأجانــب 
والقوانين المعدلة له والقوانين 
الأخرى ذات العلاقة وحدد هذا 
القانون الضوابط الحاكمة لإقامة 
غير الكويتيين بشــكل حاسم، 
ولا يســمح وفقا لهذه القواعد 
بوجود فئة مجهولة او معدومة 
الجنســية وتعتبر إقامتهم في 
الكويت بصــورة غير قانونية 

خارجة عن المشروعية.
ولمــا كانــت مســألة فئــة 
المقيمين بصورة غير قانونية قد 
استفحلت إشكالياتها القانونية 
والاجتماعية وأصبحت عبئا على 
الأمن الوطني بما يتطلب تدخل 
المشرع لمعالجة هذا الملف الذي 
تعقدت موضوعاته نظرا للفترة 
الزمنيــة الطويلة الذي ظل بها 
معلقا دون حلول حاسمة، فكانت 
هذه المعالجة التشريعية مبنية 
على أسس قانونية يراعى بها 
القانونية والمصلحة  الجوانب 
الوطنيــة مع الأخــذ بالاعتبار 
الجوانب الإنسانية للمخاطبين 
بهذا القانون وحيث عرفت المادة 
1 مــن هذا القانــون المقيم بأنه: 
المقيم بصورة قانونية المسجل 
فــي الجهــاز المركــزي لمعالجة 
أوضــاع المقيمــن بصورة غير 

قانونية.
وحددت المادة 2 من القانون 
المخاطبــن بأحكامــه ونطــاق 
تطبيقــه بأنهــم »المقيمــن في 
الكويت بصــورة غير قانونية 
والمقيدين فــي الجهاز المركزي 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 

غير قانونية«.
وعليــه تكــون هــذه المادة 
استبعدت من نطاق هذا القانون 
المخالفين لقانون الإقامة من غير 
المقيدين فــي الجهــاز. وبينت 
المــادة 3 ان على الجهاز ان يعد 
كشوفا بالحالات التي تتوافر فيها 
الشروط والضوابط والمعايير 
اللازمة للحصول على الجنسية 
الكويتيــة، وذلك اســتنادا الى 
المســتندات والبيانــات الموثقة 
المتعلقــة بــكل حالــة باعتبار 
الجهاز كيانا تتمثل فيه جميع 
الجهــات الحكومية ذات الصلة 
)الأمانة العامة لمجلس الوزراء - 
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية 
- وزارة الدفاع - وزارة الداخلية 
- وزارة الخارجيــة - الهيئــة 
العامة للمعلومات المدنية(، وذلك 
تمهيدا لاستصدار المرسوم اللازم 
بنــاء على عــرض الوزير لمنح 
الجنسية الكويتية لمستحقيها 
بالتطبيق لأحــكام البنود أولا 
وثانيا وثالثــا من المادة رقم 5 
من قانون الجنسية وما تقتضيه 

المصلحة الوطنية.

الأوراق الثبوتية.
6- الحصول على رخص القيادة 
بجميــع أنواعهــا وفقــا للنظم 

والقواعد المعمول بها.
7- العمل في القطاعين الخاص 
والعــام وفقا للنظــم واللوائح 
المعمــول بها لعمل الاجانب في 

الكويت.
8- إنجاز المعاملات الحكومية 

على اختلاف أنواعها.
9- القيام بالأنشــطة التجارية 
الحصول على الرخص المطلوبة.

10- أي مميزات وتسهيلات أخرى 
قد يرى إضافتها بموجب قرار 
من الوزير المختص. وذلك دون 
الإخلال بحــق من تتوافر فيهم 
الشــروط في قانون الجنسية 
في التقدم بطلب الحصول على 

الجنسية الكويتية.
مادة 5: على جميع الجهات 
المختصــة تقــديم التســهيلات 
الممكنة للمخاطبين بأحكام هذا 
القانــون لتصحيــح أوضاعهم 
القانونية بما يتوافق والقوانين 

المعمول بها في الكويت.

الفصل الثالث
 عــدم إبــراز الجنســية 

الأصلية
مــادة 6: يعامــل المقيم الذي لم 
يصحــح وضعــه القانوني في 
خلال المهلة المشار اليها في المادة 
3 من هذا القانون معاملة الاجنبي 
المخالف للقانون وتطبق عليه 
أحــكام قانون الإقامــة وغيرها 
من التشريعات ذات الصلة ولا 
يتمتع بأي من المزايا المنصوص 
عليها فــي هذا القانــون كما لا 
يجوز منحه الجنسية الكويتية 

مستقبلا.

 الباب الثالث
لجنة التظلمات

مادة 7: تنشــأ لجنة للتظلمات 
يصدر بتشكيلها قرار من مجلس 
الوزراء بناء على ترشيح الوزير 
المختــص على ان تضــم اثنين 
علــى الاقل من القضــاة تتولى 
فحص ودراسة التظلمات المقدمة 
بالطعــن في القرارات الصادرة 
بمنح او عدم منح الإقامة المميزة 
او الجنســية وفقا لاحكام هذا 
القانــون. ويقــدم التظلــم الى 
لجنة التظلمات خلال 30 يوما 
من تاريخ إصدار القرار موضوع 
التظلم وترفع اللجنة توصيتها 
عــن التظلم الــى اللجنة العليا 
الكويتية  لتحقيــق الجنســية 
خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه 
وتصدر اللجنة العليا لتحقيق 
الكويتيــة قرارهــا  الجنســية 
النهائي في التظلم خلال 60 يوما 
من تاريخ إبلاغها بتوصية لجنة 
التظلمات ويعتبر فوات هذه المدة 
دون ان تصدر اللجنة قرارها في 

التظلم بمنزلة رفضه.
 الباب الرابع
 أحكام عامة

مادة 8: تصدر بمرسوم اللائحة 
التنفيذيــة لهــذا القانون خلال 
ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره 
ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة 9: يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

مــادة 10: على رئيــس مجلس 
الــوزراء والــوزراء -كل فيمــا 

وغني عن البيان ان هذه المادة 
تتيح منح الجنسية الكويتية لمن 
قدم أعمالا جليلة للبلاد ســواء 
كانت في تضحيات بطولية من 
اجل الكويت او إنجازا مميزا او 
من أصحاب التخصصات المتميزة 
والنادرة التي تحتاجها البلاد، 
الى جانب أبناء الكويتيات من 
أزواج غيــر كويتيين والحالات 
الأخرى التي أقامــت في البلاد 
منــذ عام 1965 وذلــك في إطار 
البنــود 1، 2، 3 مــن المادة 5 من 

قانون الجنسية.
كما أكدت المادة ان الأولولية 
في التجنيس للحالات التي قامت 

بتصحيح وضعها القانوني.
قــررت المــادة 4 عــددا مــن 
المميزات التــي تمنح لمن يقوم 
بتصحيــح إقامته فــي الكويت 
وجعلها مشروعة تتوافق والنظم 
المرعية في البلاد بأن يبرز المقيم 
ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة 
سواء كانت أصلية ام مكتسبة، 
منها الرعاية الصحية المجانية 
والتعليم المجاني ومنح البطاقة 
التموينية وغير ذلك من المزايا 
التــي تمكن المخاطبــن بأحكام 
هذا القانون من التمتع بمميزات 
خاصة بمجرد تصحيح أوضاعهم 
القانونية، كما أكــدت المادة ان 
مبــادرة المقيــم الــى تصحيح 
وضعه لا يخل بحقه في الحصول 

على الجنسية الكويتية.
وفي المادة 5 من هذا القانون 
وجه المشــرع الجهات الرسمية 
في الدولــة ذات العلاقة بمد يد 
المســاعدة بتقديم ما يســتطاع 
تقديمه من تسهيلات في سبيل 
إعانــة المخاطبــن باحكــم هذا 
القانون لتصحيح أوضاعهم بما 
يتوافق مع القوانين ذات العلاقة 

بإقامة الأجانب.
وحــددت المــادة 6 انــه في 
حالة تخلــف اي من المخاطبين 
بأحكام هذا القانون عن تصحيح 
أوضاعهم القانونية خلال المهلة 
المقررة فإنه ينطبق عليهم أحكام 
قانــون إقامة الأجانــب وغيره 
مــن التشــريعات ذات الصلــة 
باعتبارهــم مخالفين لضوابط 
الإقامة المشــروعة في الكويت، 
كمــا لا يجوز النظر في منحهم 

الجنسية الكويتية مستقبلا.
لجنــة   7 المــادة  أنشــأت 
للتظلمــات تشــكل بقــرار من 
مجلس الــوزراء تتولى فحص 
ودراسة التظلمات من القرارات 
الصــادرة بمنــح او عــدم منح 
الإقامة المميزة او الجنسية وفقا 

لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة 8 فإن اللائحة 
التنفيذيــة لهذا القانون تصدر 
خلال 3 اشهر من تاريخ صدوره 
ونشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

الفئة، مشددا على ضرورة ايجاد 
حل جذري لتلك القضية.

أنــه فيمــا يتعلق  وأضاف 
بموضوع إنشاء جهاز مركزي 
للجنســية وكشــف المزوريــن 
»سأقدمه وسأتحدث لكم وبعدها 
يطرح للرأي العام ويناقش في 
مجلس الأمة في القريب العاجل 
إن شــاء الله«.  وكان رئيــس 
مجلــس الأمــة مــرزوق الغانم  
ومجموعــة من النــواب قدموا 
اقتراحا بقانون بشأن المقيمين 

بصورة غير قانونية.
مذكرتــه  وفــق  ويقضــي 
الإيضاحية أن تكون لهذه الفئة 
مراكز قانونية مشــروعة وفقا 
الســائدة  القانونية  للمنظومة 

التي تنظم أوضاعهم.
وراعــى الاقتــراح بقانــون 
القانونية والمصلحة  الجوانب 
الوطنيــة مع الأخــذ بالاعتبار 
الجوانب الإنسانية لهذه الفئة.

ونصت مواد الاقتراح بقانون 
على ما يلي:

- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 
15 لسنة 1959 بقانون الجنسية 
الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 
لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب 

والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 11 لســنة 
1962 في شــأن جوازات السفر 

والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 
1969 في شأن تنظيم قيد المواليد 
والوفيات والقوانين المعدلة له.

- وافق مجلس الأمة على القانون 
الآتــي نصه وقــد صدقنا عليه 

وأصدرناه.

الباب الأول
الفصل الأول
تعاريف

مــادة 1: لأغــراض تطبيــق 
أحكام هذا القانون يكون للكلمات 
الــواردة المعنى المبين قرين كل 
منها ما لم يقتض سياق النص 

خلاف ذلك.
المقيم: المقيــم بصورة غير 
قانونية المسجل في تاريخ العمل 
بهذا القانون في الجهاز المركزي 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 

غير قانونية.
- الوزير المختص: الوزير الذي 

يحدده مجلس الوزراء.
المركــزي  - الجهــاز: الجهــاز 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 

»التشريعية«: قَسَم المواطنة 
للحصول على الجنسية 

لتعزيز الانتماء الوطني

أكد مقــرر اللجنة التشــريعية النائــب محمد الدلال 
ان اللجنــة بحثت فــي اجتماعها مجموعــة من القضايا 
والقوانــن المقدمة والمقترحة مــن الأعضاء وهي قوانين 
محالة وليســت من اختصاص اللجنــة، إنما يتم بحثها 
من الجانب القانوني والدســتوري والفني فقط ولا يتم 

بحث موضوعها.
وقــال الــدلال إن من ضمن هــذه الموضوعات التأمين 
الصحي ودعم ربات البيوت والجنسية وغيرها، البعض 
وافقنــا عليه والبعض الآخــر لم نوافق عليه، ووضعنا 
ملاحظاتنا الدستورية وطلبنا إحالتهم الى اللجان المختصة، 
وفي الاجتماع المقبل سوف نعتمد أولويات اللجنة بعد 
مــا وزعنا علــى الأعضاء كل مــا لدينا مــن قوانين ذات 
اختصاص للجنة أو قوانين احالة، وســوف تحســم في 

الاجتماع المقبل أولويات اللجنة.
وتابع الدلال: بشــأن موضوع الجنسية لدينا مقترح 
بأن يقســم من يحصل على الجنسية قسم المواطنة كما 
يحصــل في بعــض الدول التي تمارس هــذا الدور وهي 
تعطــي نوعا من الانتماء الوطنــي، وهذه الجزئية تمت 
الموافقة عليها، والجزئية الأخرى هي تشكيل لجنة تقوم 
بعملية تلقي القســم ويكون أعضاؤها مكونة من عضو 
مجلس أمة وعضو سلطة قضائية وعضو من الوزارة، 
ونظــرا لوجــود عضو مجلس أمة وعضو من الســلطة 
القضائية تدخل فيها الشبهة الدستورية خصوصا المادة 
٥٠ مــن الدســتور التي فيها تداخل فــي الاختصاصات، 

لذلك تم رفضها.

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

»الصحية« تحدد آلية عملها 
لدور الانعقاد الرابع

حددت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها امس 
آلية عملها، واضعة عددا من التشريعات ضمن أولوياتها 

بدور الانعقاد الرابع.
وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن من أولويات اللجنة لدور 
الانعقاد الحالي المشروع بقانون في شأن العمل الخيري 
الــذي كان مدرجا على جدول اعمــال المجلس وأعيد إلى 
اللجنة للتعديل، مشــيرا إلى انه تمت دراسة التعديلات 
المقترحة عليه وأصبح المشروع جاهزا للتصويت عليه 

من قبل اعضاء اللجنة.
وأوضــح أن من ضمن الألويــات المقترحات المتعلقة 
بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين 
بإضافة شــرائح جديدة كربات البيوت والمعاقين وفئات 

أخرى، مبينا أن هذه المقترحات قيد الدراسة.
وطالــب حماد وزيــر الصحة باســتخدام صلاحياته 
بالمــادة الاولى من القانون والتي تجيز اضافة شــرائح 
أخرى للقانون، لافتا إلى أن اللجنة لديها رغبة بإضافة 
شــرائح بقوة القانون مــن دون انتظار قرار من الوزير 
على اعتبار أن الوزير كان لديه الوقت الكافي ولكنه لم 

يقدم شيئا.
وأشار إلى ان اللجنة ناقشت موضوع شبكات الجيل 
الخامس للاتصالات ومدى تأثيرها على صحة الانسان 
والبيئة، وارتأت إرسال رسالة إلى المجلس من أجل تمديد 

التكليف لمزيد من الدراسة.
وأضاف أن اللجنة نظرت بموضوعات تتعلق بالعلاج 
فــي الخارج طويل الأمد لحالات مثل أمراض الســرطان 
وزراعة الأعضاء بهدف تسهيل اجراءات المرضى من دون 
الرجوع إلى اللجان الطبية وتفويض المكاتب الصحة بذلك.
وكشــف عن اتفــاق اللجنــة على اســتعجال قانون 
المســاعدات الاجتماعية نظرا لأهمية التعديلات المقدمة 
عليه ومنها تخفيض ســن المرأة المســتفيدة من 55 الى 

50 سنة.

جانب من اجتماع اللجنة الصحية

عبدالله: معادلة الشهادات 
العلمية دون استثناء

طالــب النائب د.خليل 
عبدالله بضرورة معادلة 
الشــهادات دون استثناء، 
حيــث صــدر خبــر بــأن 
الفتوى والتشريع أوقفت 
القانــون  بهــذا  العمــل 
والخلل يكمن في فهم هذا 
القانــون وآليــة تطبيقه 
الداخليــة فيه  واللائحــة 
وكوني عضوا في اللجنة 
التعليمية اصر على معادلة 
جميع الشهادات في جميع 
المجالات بالداخل والخارج.

وقال عبدالله إن القانون في مادة الرابعة يعطي صلاحيات 
لوزيــر التربيــة والتعليم العالي بالاســتثناءات وتكييف 
العمل بالقانون، ولأن وزارة التعليم العالي ليســت لديها 
الإمكانيــات والمواد البشــرية، وعدم رغبتهــا في الارتباط 
بــوازرة الصحة، يجــب تعديل اللائحــة التنفيذية، نصر 
على معادلة الشهادات حفاظا وحماية للمجتمع من توغل 
اصحاب هذه الشــهادات الذين دخلوا بشــكل غير صحيح 

لمنظومة للعمل في الدولة.

د.خليل عبدالله

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

سأقدم قريباً اقتراحاً لإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين


